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  :الملخص

یحظى باهتمام كبیر، " اعرف عمیلك " إنّ موضوع الاستعلام المصرفيّ عن الزّبون، أو ما یعرف دولیّا بقاعدة 

لفعالیته في تعزیز الرّقابة داخل النّظام المصرفيّ، و الحدّ من المخاطر البنكیّة، لذا تبنّته مختلف التشریعات القانونیّة نظرا 

  .بما فیها التشریع الجزائريّ 

مبیّنة أساسهو قد أشارت هذه الدّراسة إلى مدلول الاستعلام المصرفيّ عن الزّبون في المنظومة القانونیّة الجزائریّة،

و الفساد، ، لتلامس في المحور  الثانيّ العلاقة بین هذا  الالتزامالقانونيّ في النّصوص التشریعیّة و الأنظمة الصادرة عن بنك الجزائر

و ذلك في سیاق منع   01/ 06و ذلك في سیاق تبیان فاعلیته في التصدي للظاهرة  و هو ما كرسه بوضوح القانون 

.، بل و منع تفشّیه داخل المؤسّسات الواقع علیها التزام الاستعلام المصرفيّ رتبطة بالفسادوكشف العملیات المالیّة الم

.، تبییض الأموال، أنظمة بنك الجزائر، الفساد، الزّبونالاستعلام المصرفيّ : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
     The subject of banking query about the customer, or what is known internationally as 
"know your customer" rule, is of great interest because of its effectiveness in strengthening 
the control within the banking system and reducing the bank risks. Therefore, various legal 
legislations, including Algerian legislation, have adopted it.
       The study referred to the meaning of the banking query on the customer in the 
Algerian legal system, which is set out in the legislative texts and regulations issued by the 
Bank of Algeria, as set forth in the legislative texts and regulations issued by the Bank of 
Algeria, to touch on the second chapter the relationship between this commitment and 
corruption, in the context of demonstrating its effectiveness in addressing the phenomenon 
and this has been clearly enshrined in Law 01/06, in the context of preventing and detecting 
financial operations
associated with corruption, and even preventing its spread within institutions that have a 
commitment to bank query.

Key words: Banking query, Customer, Corruption, Bank of Algeria Systems, Money 
Laundering.
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  :مقدمة

التعامل التي تقُام بین الزّبون و البنوك و المؤسّسات المالیّة تفرض علاقةتجدر الإشارة إلى أن

علیها جملة من الالتزامات و ذلك بالنّظر للعدید من الاعتبارات، منها الاختلاف في طبیعة الزّبائن 

.الخ... والعملاء ، واختلاف العملیات المصرفیّة، بل و الاختلاف بین هذه المؤسّسات في حدّ ذاتها 

التّباین، یوجب توخي جملة من قواعد الرقابة و الحذر عند القیام بالنشاط المصرفيّ أو في هذا

مجال التسییر الدّاخليّ العادي لهذه المؤسّسات، ومن ذلك، نذكر واجب الاستعلام المصرفيّ عن  الزّبون 

لمستوى الوطنيّ والدوليّ، ، إذ إنّ هذا الالتزام  كان محلّ إشارة  على ا"اعرف عمیلك" أو ما یعرف بقاعدة 

للرّقابة المصرفیّة التاّبعة لبنك التسویات 1بدءا من لجنة بازلبحیث تناولته العدید من الوثائق الدولیّة

، وغیر ذلك من الوثائق 2الدولیّة بسویسرا ضمن مبادئ الرّقابة المصرفیّة الفاعلة ، كونه صادرا عنها 

  .، بما في ذلك التشریع الجزائريّ 4الوطنیة، والتشریعات 3الدولیة الأخرى 

في إطار حمایة سمعة البنوك، وسلامة " اعرف عمیلك " ولقد تأسّس العمل المصرفيّ على قاعدة 

النّظام المصرفيّ، كونه یسمح بإجهاض المحاولات الرامیة إلى استخدام الأدوات المصرفیّة والمالیّة في 

أبرز صور الفساد لجرائم الفساد، كإحدىالإجرامیةیمة تبییض العائدات ، بما فیها جر 5القیام بجرائم مالیة 

المالي حسب ما أقرّه المشرّع الجزائريّ، بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وضمان الكشف عن 

ف ما تهد، و هو 6العملیات المالیة المرتبطة بالفساد، ومنع تحویل عائداته، وفق لما ورد في ذات القانون 

بعد التطرق إلى معالجة هذا الالتزام ضمن نصوص القانون الجزائري، باعتبار أنه كان له هذه الدراسة

  .الإجراءمحل دراسة في التشریع و التنظیم، و بیان مدى كفایة هذه النصوص في تنظیم هذا 

الزبون بالتعرف على واجب الاستعلام المصرفي عنالمتعلقة بهذه الدراسةالإشكالیةلذا ترتبط 

و دوره في مواجهة الفساد حسب ما ورد في القانون الجزائري ، لذا و بناء على هذا الطرح نتساءل عن 

ماهیة الاستعلام المصرفيّ عن الزّبون في المنظومة القانونیّة الجزائریّة باعتباره محلّ إشارة في 

الأخیر في ى فعالیّة هذاالنصوص القانونیة والنصوص التنظیمیة الصادرة عن بنك الجزائر؟ و مد

  .؟مواجهة ظاهرة الفساد

و نعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي القائم على التحلیل، باعتبار أن الموضوع یتناول 

مجموعة من النصوص القانونیة التي تستوجب الدراسة و التحلیل، و للإحاطة بذلك سنحاول دراسة 

  :الموضوع من خلال محورین

  :الجزائریةفي المنظومة القانونیةماهیة الاستعلام المصرفيّ عن الزّبون : المحور الأول

  :الجزائرفاعلیة الاستعلام المصرفيّ عن الزّبون لمواجهة الفساد في: المحور الثاني

  : یلي بیانهو ذلك كما
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:الجزائریّةالاستعلام المصرفيّ عن الزّبون في المنظومة القانونیّة- 1

أوّل إجراء هو و ، 7، و لي واجب غایةیجمع الفقه على أنّ واجب الاستعلام هو واجب وسیلة

، لأنّ هذه العلاقة، تقوم بالدّرجة الأساس 8یقوم به المصرف قبل الدخول في علاقة التّعامل مع الزّبون

محلّ اعتبار وأمانته، ومركزه الماليّ،،على الاعتبار الشخصيّ، بحیث تكون شخصیة الزّبون، وسمعته

لدى المصرف، یمكن له من خلالها رفض طلب الزّبون، باعتباره مهنیّا محترفا، یملك في نطاق الاستعلام 

  .و التحرّي ما یمكّنه من اتّخاذ القرارات المناسبة لكل حالة

یسعى المصرف دوما إلى إجراء التدقیق لكل طلب یقدّم له، وذلك، تفادیا لما قد یعرّضه لذا

.9للمساءلة، ومن ثمّة یقوم بالاستعلام، وفقا لإمكانیاته المتاحة عن الزّبون

وفي هذا السّیاق، وتكریسا لما ورد في الوثائق و الاتفاقیات الدولیة بخصوص واجب الاستعلام 

بون، فإنّ الجزائر تبنّت هذا الواجب بموجب نصوص تشریعیّة، وأخرى تنظیمیّة، ممیّزا المصرفيّ عن  الزّ 

في ذلك بین الاستعلام عن الزّبون، متى كان شخصا طبیعیا، ومتى كان شخصا معنویا، فضلا عن 

عقّد الة تالإشارة إلى حالات أخرى تتعلّق بالزّبون غیر العاديّ، والمستفید الحقیقيّ، وهویّة المتعامل في ح

الاستعلام عن ي النّصوص التشریعیّة، و التطرق إلى واجب الاستعلام عن الزّبون فالعملیات، لذا سنحاول 

، مع بیان حالات الاستعلام عن الشّخص ، من خلال هذا المحوربون في النّصوص التنظیمیّةالزّ 

:النّحو الآتيالطبیعيّ، وعن الشّخص المعنويّ، وغیرها من الحالات الأخرى، وذلك على 

  : واجب الاستعلام عن هویّة الزّبون في النّصوص التشریعیّة- 1.1

إنّ المنظومة القانونیّة الجزائریّة تبنّت واجب الاستعلام عن العمیل داخل البنوك، سبق القول

تبییض المتعلّق بالوقایة من 01-05، تتمثّل في القانون والمؤسّسات المالیّة، بموجب نصوص تشریعیّة

المتعلّق بالوقایة من 01- 06، وكذا القانون 10ومكافحتهما، المعدّل والمتممالأموال وتمویل الإرهاب

.، تتمثّل في أنظمة بنك الجزائرتنظیمیّةنصوص، المعدلّ و المتمم، وكذا همكافحتوالفساد

من تبییض الأموال المتعلّق بالوقایة 01- 05واجب الاستعلام عن هویّة الزّبون في القانون -1.1.1

  :، المعدّل والمتمّمو تمویل الإرهاب ومكافحتهما

، 01- 05من القانون ) 07(، بموجب المادة لقد أشار المشرّع الجزائريّ إلى واجب الاستعلام

، والمؤسّسات المالیّة المشابهة الأخرى، أن تتأكّد من هویّة بحیث أوجب على البنوك والمؤسّسات المالیّة

زبائنها قبل فتح حساب أو دفتر، أو حفظ سندات، أو قیم، أو إیصالات، أو تأجیر صندوق، أو و عنوان 

ربط أیة علاقة عمل أخرى، مبینا في ذلك كیفیة التأكد من هویّة الزّبون متى كان شخصا طبیعیّا أو 

قیقيّ، وهویّة معنویّا، فضلا عن الإشارة إلى حالات أخرى تتعلّق بالزّبون غیر العاديّ، والمستفید الح

المتعامل في حالة تعقّد العملیات، ملزما إیاها الاحتفاظ بالوثائق المتعلّقة بالهویّة والعناوین، خلال فترة 

مشیرا إلى قیام مسؤولیة ،11سنوات على الأقل، بعد غلق الحسابات أو وقف علاقات التعامل) 05(
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، وبصفة متكررة، ، متى خالفته عمداهذا الالتزام، و كذا مسؤولیة المؤسّسات المالیة الخاضعة لمسیریها

  .من القانون سالف الذكر) 34(وذلك حسب نص المادة 

، أبقى على 01-05، المعدّل و المتمّم للقانون 2012فبرایر 15الصّادر في 02- 12الأمر 

، إذ ب الاستعلام، حیث یتعلّق الأمر هنا بالجهة الملزمة بواجهذا الالتزام مضیفا بعض التعدیلات علیه

، ، والمؤسّسات المالیة المشابهة بمصطلح الخاضعین، والمؤسّسات المالیةاستبدل المشرّع عبارة البنوك

، والمؤسّسات والمهن من هذا الأمر،على أنّه المؤسّسات المالیة) 04(والذي ورد تعریفه في نصّ المادة 

  . غیر المالیة الملزمة بالقیام بالإخطار بالشبهة

الأمر ،للخاضعینوما یلاحظ على هذا التعریف، أنّ المشرّع أسقط مصطلح البنوك عند تعریفه 

  .   الّذي قد یشیر إلى أنّه اعتبر البنوك إحدى المؤسّسات المالیة

بالإشارة إلى التحقّق من موضوع وطبیعة نشاط الزّبون، عند فتح حساب - أیضا -التعدیل تعلّق 

قیم، أو إیصالات، أو تأجیر صندوق، أو القیام بأیّة عملیة أخرى، أو ربط أوأو دفتر، أو حفظ سندات

وحسنا فعل المشرّع، فمن جهة التحقّق من موضوع وطبیعة نشاط الزّبون، من . أیّة علاقة أعمال أخرى

شأن هذا أن یؤسّس للبنك قاعدة بیانات من شأنها التعرّف على مدى مشروعیة نشاط العمیل، كما أنه 

ع العملاء من استخدام القطاع البنكيّ لأغراض غیر قانونیة، أو لأغراض إجرامیّة بعدم الكشف عن یمن

، دون "القیام بأیة عملیة أخرى " ومن جهة أخرى، فإنّ إضافة مصطلح أو . 12أعمالهم غیر المشروعة

سّسات  القیام بهذا حصر العملیات التي یتمّ فیها الاستعلام عن العمیل والنّشاط، تسهّل على هذه المؤ 

  .الالتزام، دون تعلّل العملاء

من هذا الأمر إلى أنّه في حالة عدم تأكّد الخاضعین من ) 09(وقد أشار المشرّع في نصّ المادة 

تصرّف الزّبون لحسابه الخاص، یتعیّن علیهم الاستعلام بكلّ الطرق القانونیّة عن هویّة المستفید الحقیقيّ، 

سابقا في القانون المعدّل تشیر إلى الاستعلام عن ) 09(العملیّة، بعد أن كانت المادة أو الآمر الحقیقيّ ب

  .    هویّة الآمر الحقیقيّ بالعملیّة، أو عن الّذي یتمّ التصرّف لحسابه

هذا الأمر، أبقى على مسؤولیة مسیري و أعوان المؤسّسات المالیة و المؤسّسات و المهن غیر 

عمدا، وبصفة متكرّرة واجب الاستعلام عن الزّبون، وشدّد العقوبة المقرّرة في القانون المالیّة الذین یخالفون

منه، ) 34(، إذ رفع الحدّ الأدنى، والحدّ الأقصى، للغرامة المقرّرة بموجب المادة 01-05السابق 

اص واستبدل المشرّع مصطلح المؤسّسات المالیة في المادة السابقة قبل التعدیل، بمصطلح الأشخ

كان یعفي البنوك 01- 05المعنویین المشار إلیهم في هذه المادة، فهل یعني هذا أنّ المشرع في القانون 

  .كشخص معنويّ من عقوبة الغرامة المقررة جرّاء الإخلال بهذا الالتزام؟
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المتعلّق بالوقایة من الفساد   01- 06واجب الاستعلام عن هویّة الزّبون في القانون - 2.1.1

    : حته، المعدّل و المتمّمومكاف

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، بدوره، إلى هذا الواجب حسب ما 06/01أشار القانون 

منه، وذلك في إطار الكشف عن العملیات المرتبطة بالفساد، ودون الإخلال ) 58(ورد في نصّ المادة 

یّن على المصارف بالأحكام القانونیة المتعلّقة بالوقایة من تبییض الأموال، وتمویل الإرهاب، بحیث یتع

والمؤسّسات المالیة غیر المصرفیة الالتزام بالمعطیات الواردة بشأن الأشخاص الطبیعیین، أو الاعتباریین، 

الواجب اتّخاذها الّذین یتعیّن أن تطبّق المؤسّسات المالیة الفحص الدّقیق على حساباتهم، و تراعي التدابیر 

العملیات، مع الأخذ بعین الاعتبار المعلومات التي تبلغ لها في إطار و مسكها، وتسجیل لفتح الحسابات،

التّعامل مع السّلطات الأجنبیة، ولاسیّما، المتعلّقة منها بهویّة الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین، الّذین 

لقّة یجب مراقبة حساباتهم بدقة، على أن تتضمّن الكشوف التي تمسكها عن الحسابات، والعملیات المتع

بهؤلاء الأشخاص، معلومات عن هویّة الزّبون، وعن هویّة المالك المنتفع، قدر المستطاع، وذلك لفترة 

  .سنوات كحدّ أدنى من تاریخ آخر عملیة مدوّنة فیها) 05(

المتعلق بالوقایة من 01-05وحسب ما جاء به القانون -ة أنّ المشرّع الملاحظ على هذه الماد

استعمل لفظ المصارف -المتعلق بالنقد والقرض المعدّل والمتمّم10- 90قانون تبییض الأموال، وال

والمؤسّسات المالیة غیر المصرفیّة بدل البنوك، مع أنّ اللفظ خاص بالتشریعات الأخرى، كالتشریع 

جاء نقلا عن اتفاقیة الأمم 01- 06الخ، الأمر الّذي یشیر إلى أنّ القانون .... اللبنانيّ، والمصري

  .دمتحدة لمكافحة الفساال

  :النصوص التنظیمیةبون فيواجب الاستعلام عن هویّة الزّ - 2.1

فضـــلا عـــن النصـــوص التشـــریعیة التـــي أشـــارت إلـــى واجـــب الاســـتعلام عـــن الزّبـــون، فقـــد تضـــمّنت 

الـذي تـمّ إلغـاؤه 05-05الأنظمة الصّادرة عن بنك الجزائر  الإشارة إلـى هـذا الالتـزام، وذلـك ضـمن النّظـام 

التطرّق إلى واجـب الاسـتعلام فـي النّظـام ، لذا سنحاول 08–11، وكذا النّظام 03-12بموجب النّظام 

  : ، وذلك كما یلي بیانه03–12، والنّظام 08–11، والنّظام 05-05

المتعلـق بالوقایـة مـن تبیـیض الأمـوال 05-05واجب الاستعلام عن هویّة الزّبون في النّظـام -1.2.1

  :الملغىمكافحتهما وتمویل الإرهاب و 

بحیث یتعیّن على ،"معرفة الزّبائن والعملیات " موسوما بــ لقد جاء الباب الأول من هذا النّظام 

لبرید الجزائر، أن تسهر على توافر معاییر داخلیة ترتبط البنوك والمؤسّسات المالیة، والمصالح المالیة 

بمعرفة الزبائن ومطابقتها باستمرار، وذلك تفادیا للتعرّض لمخاطر مرتبطة بالزبائن والأطراف المقابلة، بل 

وأوجب علیها هذا النّظام أن تتوافر على برنامج مكتوب في إطار الوقایة والكشف عن تبییض الأموال، 

هاب، ومكافحتهما، على أن تكون هناك منهجیة رعایة لازمة فیما یخصّ معرفة الزّبائن، ضمن وتمویل الإر 

  .  13هذا، البرنامج
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فهذا النّظام یعتبر  أنّ التّدابیر المتعلّقة بمعرفة الزّبون تتعدّى مجرّد عملیة عادیة لفتح ومسك حساب، كما 

  .والعملیات ضمن إجراءات المراقبةیعتبر تحدید هویّة الزبائن ومتابعة التحركات 

إلى أنّ التعرّف - منه ) 03(ضمن الفقرة الأخیرة من نصّ المادة - 05- 05ولقد أشار النّظام 

على هویّة وعنوان الزّبون واجب البنوك والمؤسّسات المالیة، والمصالح المالیة لبرید الجزائر، مبیّنا كیفیة 

  .14لتعامل، متى كان الشخص طبیعیّا أو معنویّاالتحقّق من الزّبون عند إقامة علاقة ا

كما فرض على البنوك والمؤسّسات المالیة أن تفضّل إقامة اتّصالات دوریة في إطار التعامل مع 

الزبائن، مع القیام سنویا بتحیین المعطیات المتوفرة لدیهم على الأقل عند كل عملیة مهمّة، أو تعدیل 

تسییر الحساب، مع اتّخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على جمیع أساسيّ، أو تغییر مهمّ، في منهج

المعلومات الضروریة إذا لم تتوافر لها معلومات كافیة بخصوص زبون، وذلك في أقرب الآجال، على أن 

سنوات، بعد غلق الحسابات أو وقف ) 05(تحتفظ بالوثائق المتعلّقة بهویّة الزبائن و عناوینهم خلال فترة 

  .عاملعلاقة الت

بل وأكّد ذات النّظام  على ضرورة الاستعلام عن هویّة المتعاملین في العملیات المشتبه فیها 

، وكذا التحقّق بدقّة من هویّة و عنوان الآمر بالعملیة و المستفید منها، في إطار )10(حسب المادة 

  .حت التصرفأو وضع الأموال ت/التحویلات الإلكترونیة، ومهما كانت الوسیلة المستعملة و

المتعلّق بالرقابة الداخلیة للبنوك 08-11واجب الاستعلام عن هویّة الزّبون في النّظام -2.2.1

  :والمؤسّسات المالیة

المتعلّق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسّسات 08-11من النّظام رقم  29أشارت المادة 

ع تنظیم، وإجراءات، ووسائل تسمح لها باحترام إلى أنه على البنوك والمؤسّسات المالیة وض15یةالمال

الأحكام القانونیة و التنظیمیة المطبقة في إطار  الوقایة من تبییض الأموال، و تمویل الإرهاب 

  : ومكافحتهما، إذ یجب علیها خصوصا، و لهذا الغرض

ولتحقیق هذا، تقوم البنوك والمؤسّسات . ضمان معرفة زبائنها والعملیات التي یقومون بها، بشكل صارم- 

  : المالیة بإعداد معاییر داخلیة تحدّد على وجه الخصوص

  سیاسة قبول الزبائن الجدد،* 

  إجراءات تحدید هویة الزبائن، والتأكد من الوثائق المقدمة، * 

  ...إلى مخاطر تبییض الأموال وتمویل الإرهابتصنیف زبائنها بالنظر* 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 03- 12واجب الاستعلام عن هویّة الزّبون في النّظام - 3.2.1

  : وتمویل الإرهاب و مكافحتهما

سابق الذكر، 05–05تجدر الإشارة إلى أنّ أحكام هذا النّظام جاءت ملغیة لأحكام النّظام 

على واجب الاستعلام عن الزّبون، مع بعض التغییرات التي طرأت علیه 12/03قى هذا النّظام بحیث أب

خاصة فیما یتعلّق بالجهة الملزمة بهذا الواجب، بحیث استبدلت عبارة البنوك والمؤسّسات المالیة بعبارة 
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بالوقایة من الفساد، المتعلّق 01–06وهذا تماشیا مع جاء به القانون المالیة،المصارف والمؤسّسات

المتعلّق بالوقایة من تبییض الأموال، و تمویل 02- 12لاف ما جاء به الأمر ــــــــافحته، بخـــــــــــومك

  .الإرهاب ومكافحتهما

أو المستفید الفعليّ، أو أكثر بحسب ما /كما سمح هذا النّظام بالتأكّد من هویّة و عنوان الزّبون و

منه، مبینا في المادة التي تلیه طریقة التأكد من الهویّة و العنوان، ) 04(المادة / ورد في الفقرة الأولى 

  .الأشخاص المعرضون سیاسیا: متى كان الشخص طبیعیا أو معنویا، مشیرا إلى  فئة جدیدة و هي

فضلا على الاستعلام عن هویّة المتدخلین في أنواع العملیات التي یجب أن تكون محل اهتمام 

  .16، بعد أن كانت تعرف بالعملیات المشتبه فیها في النّظام السابق)07(المادة خاص حسب 

على مسیري نظم الدفع، والمتعاملین المباشرین أو غیر المباشرین حیازة 03-12وأوجب النّظام 

ویرتبط الأمر هنا بالهیئات أو الأشخاص المسجلین في القوائم . جهاز آليّ لاكتشاف الزبائن والعملیات

المعدّة مسبقا، موجبا على اللجنة المصرفیة السّهر على أن تمتلك المصارف والمؤسّسات المالیة سیاسات، 

وممارسات، وتدابیر مناسبة، خاصة فیما یتعلّق بالمعاییر الصّارمة المرتبطة بمعرفة الزبائن وعملیاتهم، 

  .من النّظام سالف الذّكر) 25(وهو ما أشارت إلیه المادة 

آخر یتعلق بترتیبات الوقایة من إصدار الشیكات دون رصید ومكافحتها، نجد المادة وفي موضوع

تضع على عاتق البنوك واجب التثبت والتحرّي عن هویّة 01-11من تعلیمة البنك المركزي رقم 04

  .17الشّخص الطبیعيّ، أو المعنويّ، قبل فتح حساب جاري أو حساب ودائع

المعمول بها، فرّقت بین الاستعلام المصرفيّ عن الزّبون، متى كان التشریع الجزائريّ، والأنظمة

شخصا طبیعیّا، ومتى كان شخصا معنویّا، وفي السّیاق ذاته، أشار إلى بعض الحالات الخاصّة، كتلك 

المتعلّقة بالمستفید الحقیقيّ، وبالزّبون غیر العاديّ، المتعامل في حالة تعقّد العملیات، وكذلك الشّخص 

  : رض سیاسیاالمع

یتمّ ذلك بتقدیم وثیقة رسمیّة، أصلیّة، ساریة الصّلاحیة، متضمّنة و: الشخص الطبیعي- 1.3.2.1

ویتعیّن الاحتفاظ بنسخة من كل وثیقة، وهذا . للصورة، ولعنوانه، عن طریق تقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلك

المتعلق 03–12النّظام من) 05(، و المادة 12/02من الأمر ) 04(حسب ما أشارت إلیه المادة 

من المهمّ جمع بالوقایة من تبییض الأموال، وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، إلا أنّ هذه الأخیرة أضافت أنّه 

  .المعلومات الخاصّة بنسب المعني بالأمر

والملاحظ هنا أنّ المشرّع، وكذلك محافظ بنك الجزائر لم یحدّدا طبیعة الوثیقة محلّ الاستعلام، 

نجدها تحدّد وبوضوح، وبشكل حصري، الوثائق 01-11ولكن بالرجوع إلى تعلیمة البنك المركزي رقم 

أو رخصة السیاقة، بطاقة التعریف الوطنیة : المطلوبة للتأكّد من هویة الشخص الطبیعيّ، والمتمثلة في 

بالنسبة للأشخاص ذوي الجنسیة الوطنیة، وبطاقة الإقامة للأجنبي، بالنسبة للأشخاص الأجنبیین المقیمین 
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وإذا تعلّق الأمر بحساب جماعيّ مفتوح لعدة أشخاص، یتمّ التأكّد من هویّة جمیع الأشخاص، . بالجزائر 

  .18ن على البنك الاحتفاظ بنسخة من كل وثیقةبالطریقة نفسها، وفي كلّ الأحوال السّابقة، یتعیّ 

وللإشارة، هناك بعض التشریعات الأخرى ذهبت إلى التشدّد في نوعیة الوثائق المثبتة لهویّة 

العملاء، منها قانون الإمارات العربیة المتّحدة الذي ألزم البنوك أن تشترط على الزّبائن تقدیم جواز السّفر، 

  .19ل منه، عند فتح أيّ حساب بنكيّ و الاحتفاظ بنسخة طبق الأص

، یتمّ التحقّق من 05/01من القانون ) 07(المادة ) 04(حسب الفقرة : الشخص المعنوي-2.3.2.1

هویّة الشّخص المعنويّ، بتقدیم قانونه الأساسيّ، وأیة وثیقة تثبت تسجیله أو اعتماده، و أنّ له وجودا فعلیا 

ا أمّ . أثناء إثبات شخصیته، ویتعیّن الاحتفاظ بنسخة من كل وثیقة مع تحیینها سنویا، وعند كلّ تغییر

فتنصّ على وجوب التأكّد من هویّة الشخص المعنوي، 02–12من النّظام ) 05(المادة ) 02(الفقرة 

بما في ذلك أنواع الجمعیات ذات النّشاط غیر الهادف للربح، والمنظمات الأخرى، بتقدیم قانونه الأساسيّ 

وجودا وعنوانا فعلیّا، عند إثبات هویتها، الأصليّ، وأیة وثیقة تثبت أنّها مسجلة أو معتمدة قانونا، و أنّ لها 

  .ویتمّ التأكد من العنوان بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلك

، و التي نصّت على أنه یتمّ التأكد 01- 11من تعلیمة البنك المركزي رقم 06المادة وقد أشارت 

التسمیة القانون الأساسي، - :من هویة الشخص المعنوي بتقدیم الوثائق والمعلومات التالیة

"dénomination"،النشاط الأساسي، تاریخ أو اسم الشركة، الشكل القانوني، العنوان الاجتماعي

ف ــــــ، رقم التعری(N.I.F)ائي ــــاري، رقم التعریف الإحصــــــــــــــم القید في السجل التجــــــــاء، رقـــــــــــــــالإنش

  .(N.I.F)الجبائي

للشّركات في طور التأسیس، یجب على البنك التأكّد من هویة الأشخاص الذین وبالنّسبة 

وعلى غرار الشخص الطبیعي، یحتفظ البنك في هذه . یتصرّفون باسم الشركة، ومن سلطتهم في التصرف

  .20الحالة بنسخة عن كل وثیقة

سالف 12/03ر من الأم) 02(وقد عرّفه المشرّع بموجب المادة :  المستفید الحقیقي-3.3.2.1

الذكر، ولكن، ما یؤخذ على المشرع الجزائري أنّه ضیق من دائرة المستفید الحقیقي، بحیث اقتصر على 

علاقة ضمنیة غیر - في حالات أخرى -من یملك سیطرة فعلیة مباشرة على الزّبون، في حین نجد 

الزّبون المباشر، وبناءً على ذلك، مباشرة بین الزّبون والمستفید الحقیقي، كأن یكون مستفیدا ثانویّا مع 

یمكن القول إنّ المستفید الحقیقي هو الشخص الذي یتولى الزّبون القیام بالعملیات المالیة نیابة عنه، بشكل 

  .21صریح أو بشكل ضمني

ویطلق علیه أیضا الزّبون العابر، وهو الذي لا یوجد له حساب أو علاقة قائمة :الزّبون غیر الاعتیادي

مع البنوك، ویرید خدمة ما من البنك أو  صفقة مع البنوك، كتبدیل العملات، أو إجراء تحویل مصرفيّ 

وقد استخدمت تعلیمات بنك . إلى الخارج، أو استئجار خزائن حدیدیة، وغیرها من الخدمات المصرفیة
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جزائر تسمیة الزّبون غیر الإعتیادي للدّلالة على فئة معینة من العملاء، بحیث توجب التعلیمات على ال

البنوك قبل تنفیذ العملیات أو الخدمات المطلوبة استیفاء الوثائق التي تثبت هویّة الشخص المتعامل معه، 

لهذه الفئة من العملاء، في حالة كما تلزم البنك بأن یمتنع عن تنفیذ المعاملة وإجراء أي عملیة مصرفیة

  .22عدم استیفاء الأوراق والمستندات المطلوبة

إذا تمت عملیة ما في ظروف من التعقید غیر عادیة أو : المتعامل في حالة تعقد العملیات- 4.3.2.1

أو في الحالات التي غیر مبررة، أو تبدو  كذلك، لأنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو محل مشروع،

یفوق فیها مبلغ العملیة حدا معینا، یتعیّن على الخاضعین أن یولوها عنایة خاصة، والاستعلام عن 

یمكن للمفتشیة العامة . مصدر الأموال و وجهتها، وعن محل العملیة وهویّة المتعاملین الإقتصادیین

جزائر، وبصفة عاجلة للمالیة، ومصالح الضرائب والجمارك، وأملاك الدولة، والخزینة العمومیة، وبنك ال

إعداد تقریر سريّ إلى الهیئة المتخصّصة، فور اكتشافها، أثناء قیامها بمهامها الخاصة بالمراقبة والتحقیق، 

مفاده وجود أموال أو عملیات یشتبه أنه متحصل علیها من جریمة، أو یبدو أنها موجهة لتبییض الأموال 

    .أو تمویل الإرهاب/و

بحیث عرفه 12/02وهو مفهوم جدید تعرض له النّظام :سیاسیارضون الأشخاص المع- 5.3.2.1

كل أجنبي معین أو منتخب، مارس أو یمارس في الجزائر أو في " :أنهمنه على ) 04(بموجب المادة 

  .23"الخارج وظائف هامة، تشریعیة أو تنفیذیة أو إداریة أو قضائیة 

القانونیة الجزائریة إلى القضایا التي انفجرت ابتداء وتعود جذور هذه العبارة الحدیثة في المنظومة 

، والمتعلقة بالمسؤولین السیاسیین في المكسیك، و في باكستان، و في نیجیریا، 1990من سنوات 

" سالینا " المتهمین بتهریب الأموال وتحویلها إلى بنوك وحسابات في أوروبا، ویتعلق الأمر بقضیة 

  .25في نیجیریا" أباشا " ، و 24اكستانبالب" زار داري" بالمكسیك، و 

یجب على الخاضعین أن یتوفروا على منظومة مناسبة لتسییر المخاطر، تكون قادرة على تحدید 

ما إذا كان الزّبون المحتمل أو الزّبون أو المستفید الحقیقي شخصا معرضا سیاسیا، واتخاذ كلّ الإجراءات 

  .ى ضمان مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة الأعمالاللازمة لتحدید أصل الأموال، والحرص عل

والملاحظ أنّ المفهوم الذي وضعه المشرع الجزائري یختلف عن ذلك الذي أشارت إلیه التعلیمة 

الأشخاص " للمجموعة الأوروبیة، والتي اعتبرت الأشخاص المعرضین سیاسیا 2006/70الأوروبیة رقم 

مة، بالإضافة إلى أعضاء عائلاتهم المباشرین أو الأشخاص الطبیعیین الذین یشغلون وظیفة عمومیة مه

  ". المعروفین بالاشتراك معهم بصفة واسعة، وهو تعریف شامل یجمع بین الوطني والأجنبي 

وذلك خلاف المفهوم الذي جاء به المشرع الجزائري، والذي یثیر إشكالا، خاصة و أنه تعلق 

أسقط الوطني المعین أو المنتخب الذي یمارس في الجزائر بالشخص الأجنبي المعین أو المنتخب، والذي 

أو في الخارج وظائف هامة، تشریعیة أو إداریة أو قضائیة؟ فهل أسقط سهوا أم أنّ المشرع الجزائري لا 

  .یعتبره شخصا معرّضا سیاسیا؟



  حیدرة سعدي  خولة غرایبیة  و فعالیته في مواجهة الفسادواجب الاستعلام المصرفيّ عن الزّبون في المنظومة القانونیّة الجزائریّة

426

عتمد من التعریف الم2005أكتوبر 26للمجموعة الأوروبیة المؤرخة في 2005/60أمّا التعلیمة رقم 

إلى الشخصیات " معرض سیاسیا الشخص ال" مجموع المساهمات المالیة الدولي ، والذي وسّع مفهوم 

رؤساء الدول والحكومات، الوزراء، البرلمانیین، أعضاء المحكمة العلیا، الدبلوماسیین، : " تي ذكرهاالآ

فین بمشاركتهم معهم بصفة و الأولاد، الأشخاص المعرو ) ة(الأعضاء المباشرین من عائلاتهم الزوج 

، من )une instruction juridique(واسعة، المستفیدین من تعلیمة قانونیة، أو من شخص معنوي

  .26"خلال علاقات الأعمال الواسعة 

  :فاعلیة الاستعلام المصرفي عن الزّبون في مواجهة الفساد- 2

همیة في مواجهة الإجرام المالي، قصد التزام الحیطة والحذر، یضطلع القطاع المصرفي بدور بالغ الأ

و معرفة والتصدي للعملیات المشبوهة، وهو ذات الأمر بالنسبة لواجب الاستعلام المصرفي عن الزّبون 

في مكافحة جرائم ه من دور فعال یلعبلما27العمیل بشكل أفضل و الذي یعد أحد مستلزمات الیقظة

المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون ) 58(وهذا ما بیّنه بوضوح نص المادة الفساد،

التطرق إلى مفهوم جرائم الفساد حسب القانون السالف الذكر، و دور الاستعلام افحته، لذا سنحاول ومك

  : ما یليفي مواجهة ظاهرة الفساد، من خلالالمصرفي عن الزّبون 

  : المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06حسب القانون مفهوم جرائم الفساد-1.2

الفساد ظاهرة معقدة و متعددة الأبعاد، و هذا ما جعل من الصعب الوصول لتعریف توافقي لها، بل 

وصعب أیضا فهم الفساد في الممارسة العملیة، فضلا عن اعتبارها مشكلة هیكلیة نابعة عن أسباب 

المجال القانوني، و بالرغم من ، و في ما یخص 28) ثقافیة أو فردیة ( اعیة اقتصادیة ، سیاسیة ن اجتم

شیوع استخدام لفظ الفساد، إلا أننا نجد أن القوانین العقابیة لا توظف هذا المصطلح كجریمة معاقب 

وهذا علیها، على الرغم من أنها تجرم الأفعال المشكلة للجرائم الموصوفة في وقتنا الحالي بجرائم الفساد، 

ما قام به المشرع الجزائري، حیث أنه، وبعد حصر أهداف الوقایة من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

كلّ الجرائم المنصوص علیها في " :أ على أنه/في المادة الأولى منه، عرّف الفساد في المادة الثانیة

لجزائري لا تخرج عن المفاهیم المتعلقة وهذه الجرائم التي عددها المشرع ا، "الباب الرابع من هذا القانون

و غیرها من الجرام التي تشكل اعتداءات ...بالرشوة، المحاباة، استغلال النفوذ، اختلاس الأموال العمومیة،

  .على المصلحة العامة للمجتمع

وفي هذا التعریف، نجد أنّ المشرع الجزائري قد تأثر بالمنهج الأنجلوساكسوني، الذي یحرص 

دائما على تعریف المصطلحات الواردة في ثنایا القانون في البدایة قبل الانتقال إلى الأحكام، كما أنّ 

ه من احترام مبدأ المشرع، بتضمینه هذا التعریف، قد تجنّب تقدیم تعریف یشوبه القصور من ناحیة، ومكن

الشرعیة، حیث أنه فصل الوصف الجرمي في عدد معتبر من المواد في الباب الرابع من قانون الوقایة 

من الفساد و مكافحته، و بالتالي، فالمشرّع الجزائري لم یعرّف لنا الفساد، بل بیّن صوره وحصرها، وإن 

- صطلاح فقهاء القانون الدولي الجنائي سیرا على ا- كان البعض یجنح إلى تسمیة ذلك تعریفا، فهو 
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التعریف الجامد للفساد، فالتعریفات لا محل لها في التشریعات، وإنّما محلّها الدّراسات الفقهیة، والمذكرات 

  . 29التوضیحیة للقوانین و التشریعات

أثارت وحسنا فعل المشرع الجزائري، عندما لم یقحم نفسه في التعریفات الفقهیة للفساد، والتي 

لكن ما یعاب على المشرع الجزائري، أنه أشار إلى بعض مظاهر و صور الفساد فقط، دون . جدلا كبیرا

باقي الصور التي تخرج عن مجال التجریم، وتبقى مباحة رغم خطورتها، مثل الواسطة المحسوبیة، 

ني التي ینظمها القانون، و غیرها، فمظاهر الفساد تتنوع بتعدد مجالات النشاط الإنسا...المكافأة اللاحقة

التي أصبحت تسهل من ارتكاب الكثیر من الجرائم، وعلى وجیة،ـــــــــولــــــــــــوتتطور بتطور الوسائل التكن

ادت هذه الأخیرة من العولمة لتغزو كل الدول دون تمییز بین المتقدم ــــــــــــاد، كما استفــــــرائم الفســـــرأسها ج

  .30فمنها والمتخل

وانطلاقا من اعتبار تعریف الفساد مرتبطا بالجرائم المحددة بموجب القانون المتعلق بالوقایة من 

  : الفساد و مكافحته، و باستقراء نصوص هذا الأخیر نجد أن أشكال الفساد حسبه تأخذ إحدى الصورتین

استغلال : وتأتي في صدارة هذه الانحرافات السلوكیة:الانحرافات السلوكیة في جرائم الفساد-1.1.2

الموظف لوظیفته، استغلال الموظف لنفوذه الوظیفي بهدف الحصول من الإدارة أو سلطة عمومیة على 

مزایا غیر مستحقة لصالح الغیر، عدم إفصاح الموظف العمومي للسلطات المعنیة عن وجود تضارب في 

دم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات، قیام الجاني بإخفاء المصالح مع مهامه الموكلة إلیه، ع

  .  عائدات الجرائم، إعاقة السیر الحسن للعدالة، البلاغ الكیدي، عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد

  :الانحرافات المالیة في جرائم الفساد- 2.1.2

التي تنظم سیر العمل الإداري یقصد بالانحرافات المالیة عدم الالتزام بالقواعد والأحكام المالیة

أجهزة الرقابة المالیة، ولأنّ المادة تستهوي البشر والمالي في الدولة ومؤسساتها، و مخالفة تعلیمات

فتغویهم وتعمي بصیرتهم، بحیث تجعلهم یسلكون طرقا شتى لكسب ذلك، سواء بطرق مشروعة أو غیر 

الرشوة : ها قانون الوقایة من الفساد و مكافحته، ومن هذه الانحرافات السلوكیة التي تضمن31مشروعة

بمختلف صورها، الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة، الاختلاس، الغدر، الإعفاء 

والتخفیض غیر القانوني في الضریبة و الرسم، أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، الإثراء غیر المشروع، تلقي 

  .حزاب السیاسیةالهدایا، التمویل الخفيّ للأ

  :دور الاستعلام المصرفي عن الزّبون في مواجهة ظاهرة الفساد-2.2

الفساد في و بالأخص لمؤدیة لتفشي ظاهرة الفساد، وكونُ ضعف الرقابة یؤخذ به كأحد الأسباب ا

و الذي تعد عواقبه وخیمة على البنك و أمواله كهدر أمواله سواء كانت عامة أو القطاع المصرفي،

خاصة عللى سبیل المثال نذكر التجاوزات في عملیات الإقراض أي منح القروض دون مراجعتها أو 

دراستها أو دون الاستعلام عن طالبها و هذا ما یحدث في الغاب مع كبار الفساد السیاسیین ذوي النفوذ 
فقد ألزمت البنوك والمؤسّسات المالیة بتكریس قواعد والحذر بما في ذلك الاستعلام عن الزّبون، إذ من ،32
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العملیات المشبوهة، أو التغطیة على أعمال وأموال هدر الأموال أو شأن هذا الواجب أن یقف حائلا أمام

فالفساد موجود جدا للجزائربالنسبة،غیر مشروعة من خلال استخدام القطاع البنكي وموظفیه في ذلك

لذا سنحاول من خلال هذا ، 33في القطاع المصرفي باعتبار أن أغلب البنوك تعود ملكیتها للقطاع العام

مرتبطة التطرق إلى دور الاستعلام المصرفي عن الزّبون في منع و كشف العملیات المالیة الالعنصر

سّسات المالیة في حد ذاتها، فساد داخل البنوك والمؤ مساهمته في منع انتشار صور الفضلا عن،دبالفسا

  :كما یليوذلك

  :  منع و كشف العملیات المالیة المرتبطة بالفساد- 1.2.2

المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من القانون ) 58(هذا ما نلمسه بوضوح في نصّ المادة 

الملاحظ ،"منع و كشف تحویل العائدات الإجرامیة" : ومكافحته، المعدّل والمتمّم، و الذي جاء موسوما بـــ

اللازمة قبل على هذه المادة أنّ المشرّع في الفقرة الثانیة منها أشار إلى ضرورة التدقیق واتخاذ التدابیر

على درایة بالمعلومات فتح الحسابات البنكیة، بحیث یفترض في البنوك والمؤسّسات المالیة أن تكون 

اهتمامها على المعلومات الشخصیة،وجه خاص الزّبون الجدید، إذ ینبغي أن ینصبّ الخاصة بالزّبون، وب

  : و المعلومات المالیة المتعلقة به

وترتبط بــهویّة الزّبون التي تعدّ من أولى المعلومات التي یسعى البنك للتثبت منها، :المعلومات الشخصیة

ولهذا الإجراء أكثر من مبرر، فمن جهة العملیات التي یقوم بها البنك مع زبائنه هي تصرفات قانونیة من 

حق في التعرف شأنها إیجاد روابط قانونیة مباشرة بین البنك والزبائن، الأمر الذي یعطي لكل طرف ال

بصورة جدیة وتفصیلیة على الشخص الذي یرتبط معه برباط تعامل، ومن جهة ثانیة، فإنّ دخول البنك 

في علاقة مع زبون جدید، من شأنه أن یتیح لهذا الأخیر استعمال الأدوات المصرفیة كوسیلة للتعامل 

تثبت من هویة الزّبون مبررا، لتجنب والتسویة مع الغیر، وبالتالي یكون الإجراء الذي یتخذه البنك في ال

التعامل مع شخص وهميّ، أو ذي اسم مستعار، حتى یكون في منأى عن أیة مساءلة تجاه الغیر 

مستقبلا، لهذه الاعتبارات اهتمت التشریعات الحدیثة بهذا الالتزام المهني الواقع على عاتق البنوك، ومن 

  . لزّبون بحیث تحرص البنوك على التثبت من عنوان الزّبونبینها القانون الجزائري، كما ترتبط بعنوان ا

إرسال كشوف الحسابات، أووإذا كانت أهمیة هذا الإجراء تظهر من خلال المراسلات، و

إعذارات الدفع، فإنّ هذا الالتزام، وفي إطار قواعد الحیطة والحذر التي ینبغي على البنوك اتخاذها، یعزز 

ذ قد لا تظهر على الهویة أیة علامات للتزویر أو عدم الصحة، غیر أنّ مدى صحة هویة الزّبون؛ إ

العنوان یكشف فیما إذا كانت الهویة صحیحة أم مزورة، لاسیما وأنّ كشف تزویر الهویة أصعب من 

كشف تزویر العنوان، وعلى هذا الأساس یكون التزام البنك بالاستعلام عن عنوان الزّبون أمرا ضروریا، 

  .عن ذلك من ضمانات جدیة  للبنك وللغیرلما یترتب 

ولیس هناك في الفقه إجماع حول الطریقة التي یسلكها البنك في التأكد من العنوان، فهناك العدید 

ولعلّ أكثر الطرق تأكیدا للأمان المطلوب، هو . من الطرق، لكنها لیست على مستوى واحد من الآمان
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الذي یذكر هویّة الزّبون، غیر أنّ هذا الأسلوب قد یكون من إرسال مندوب من قبل البنك إلى العنوان 

الصعوبة بمكان، خصوصا إذا لم یكن للبنك فرع في ذلك المكان، فضلا عن صعوبة  إثبات الزیارة في 

مواجهة الغیر، لذا یرى بعض الفقهاء أنّ هذا الإجراء یصعب فرضه على البنوك، لما یستلزم من وقت 

یما في ظل العدد الكبیر من الحسابات التي تفتح یومیا، ومن جهة أخرى، البنك ونفقات غیر قلیلة، لاس

شأنه شأن أي متعاقد، یهتم بأهلیة من یتعامل معه، لیضمن صحة التعامل، ویتجنب تعرض هذا الأخیر 

  .للبطلان بسبب عیوب الأهلیة

عمل مع الزّبون، فإنّ ولما كانت آثار هذا البطلان یمكن أن تمتدّ إلى الغیر الذي یرتبط بعلاقة

الفقه ومعه القضاء یضع على عاتق البنك التزاما بالتأكد من هویة الزّبون الراغب في التعاقد مع البنك، 

  .34ویستفید البنك من الوثائق المقدمة للتحقق من هویة الزّبون في التأكد من أهلیة هذا الأخیر

قطاب ذوي السمعة بحیث تمیل البنوك إلى استاریة، وترتبط بـالسمعة المالیة والتج:المعلومات المالیة

وتسعى لإقامة علاقات التعامل معهم، وذلك لما ینجر عنها من فوائد خاصة في مجال المالیة الجیدة،

ویقصد بالسمعة في هذا المجال (تقدیم القروض، بحیث یولي البنك اهتماما كبیرا لسمعة الزّبون المفترض 

، و التي تظهر من خلال رغبة )اتحدت تُكون شعورا بالمسؤولیة تجاه دیونه مجموعة الصفات التي إذا 

  .الشخص ونیته في الوفاء بالدین لدى استحقاقه، و في مدى انتظامه بمدفوعاته

ولأنّ، ثمّة، فرقا بین السمعة المالیة والسمعة الأخلاقیة، وجب مراعاة ذلك بحیث لا یكون البنك 

لتأكد من السمعة الأخلاقیة، لأنّ هذا الأمر یتطلّب تحریّا وتدقیقا، لا یملكك ملزما أیضا من حیث المبدأ با

البنك الإمكانات والوسائل للقیام به، ومع ذلك، فإنه ینبغي على البنك أن یكون حذرا ومتیقظا حول كل 

العناصر التي یمكن أن تشكل شبهة غیاب السمعة الأخلاقیة في الزّبون، وذلك في إطار تعزیز واجب

فقد ینجح . الیقظة والحذر، فلا یكتفي البنك باعتبار الزّبون ذا سمعة طیبة أو أنّ أحواله معلومة في السوق

الزّبون بصورة أو بأخرى في أن یحیط نفسه بهالة من الثقة، أو یخلق لنفسه سمعة حسنة، تمكنه من 

  .حقیقتهالاستفادة من خدمات البنك، وفي مقدمتها الاقتراض، ثم بعد ذلك، تنكشف 

وإضافة إلى السمعة المالیة، فإنّ المهنة قد تعتمد كمؤشر هام لتحدید المركز المالي للزبون، 

والتأكد من مشروعیة طلبه وجدیته، إذ إنّ مصلحة البنوك تقتضي ضرورة التعامل مع أصحاب المداخیل 

مشروعیة هذه المهن العالیة، والتي تعود بإیجابیة علیها في مجال النشاط المصرفي، مع الحرص على

  .35باعتبار أن ذلك قد یجعل البنوك محل مساءلة

فهذه البیانات، من شأنها أن تعطي صورة واضحة عن الزّبون محل علاقة التعامل، الأمر الذي 

تعزیز الرقابة على حركة الأموال داخل النّظام المصرفي، ومنع استخدام القطاع البنكي یسهم في 

بما فیها إخفاء عائدات جرائم الفساد، فضلا على أنّ التعرف على العملاء الجدد لأغراض غیر قانونیة، 

یسهم، وبشكل فاعل في الكشف عن العملیات المشبوهة، وهذا، بطبیعة الحال، من شأنه أن یضطلع بدور 
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خلیة الاستعلام المالي في مكافحة جریمة تبییض الأموال، كإحدى أبرز صور الفساد المالي حسب المادة

  .06/01من القانون ) 42(

ومن جهة أخرى، تناول المشرع في الفقرة الموالیة تبادل المعلومات مع السلطات الأجنبیة، خاصة 

تلك المتعلقة بهویّة الأشخاص الاعتباریین أو الطبیعیین، الذین تستوجب طبیعتهم مراقبة حساباتهم بدقة، 

اون الدولي في مجال الوقایة من ـــــــــــــــــــــالزّبون بتعزیز  التعلام المصرفي عنـــــوهذا دلیل على التزام الاستع

  . الفساد ومكافحته

اهتمّت البنوك المركزیة في معظم التشریعات الحدیثة، وفي إطار وتعزیزا لهذا التعاون، فقد 

ائن، حتى وظیفتها الرقابیة على النشاط البنكي، بإنشاء أجهزة متخصصة في جمع المعلومات حول الزب

تكون في متناول البنوك جمیعها، تتّسم هذه المعلومات الصادرة عن هذه الأجهزة بالنزاهة والجدیة، ولا تثار 

أساس قانوني في القانون لها ، وهذه الصورة من صور الرقابة الاحترازیة كان 36حولها أیة شكوك

  : الجزائري، بحیث تجسدت في

أسماء المستفیدین من القروض، المركزیة التي تضمّ قسمین بجمعتكلف هذه :37مركزیة المخاطر_ 

وطبیعة القروض الممنوحة، وسقفها والمبالغ المسحوبة، ومبالغ القروض غیر المسددة، والضمانات 

المعطاة لكل قرض من جمیع البنوك والمؤسّسات المالیة، لذا ألزم المشرع البنوك والمؤسّسات المالیة 

الأولى : یة المخاطر واحترام قواعد سیرها، وبالتصریح لدیها بنوعین من المعطیات بالانضمام إلي مركز 

إیجابیة تتعلق بتعریف المستفیدین من القروض، بسقف وقوائم القروض الممنوحة للزبائن التي أجریت على 

ة أو مستوى البنوك والمؤسّسات المالیة المصرحة، والضمانات المأخوذة عنها سواء كانت ضمانات عینی

شخصیة، فیما یخص كل صنف من القروض، والثانیة سلبیة تتعلق بالمبالغ غیر المسددة من قائم هذه 

جمیع القروض الموجهة لزبائن البنوك والمؤسّسات -الذي یكون شهریا - القروض، ویشمل هذا التصریح 

  . 38المالیة، أو مستخدمیها، مهما كان مبلغها

ركزة المعلومات المصرح بها من طرف البنوك والمؤسّسات تقوم مركزیة المخاطر شهریا بم

المالیة، و تُعِد وتضع في متناول هذه الأخیرة نتائج عملیات المركزة المدوّنة في تقاریر القرض المتعلقة 

  .39بزبائنها، عن طریق الإطلاع عن بعد، والاسترجاع الشهري

لمركزیة في تجمیع ومركزة المعلومات المرتبطة تتمثل وظیفة هذه ا:مركزیة المستحقات غیر المدفوعة _ 

بمشاكل الدفع الخاصة بكل وسیلة دفع، وفي مقدّمتها الشیكات، وبكل عملیة اعتماد مهما كان شكلها، 

ضمن فهرس مركزي لعوارض الدفع، تتولى تنظیمه والإشراف علیه، وفي هذا الصدد تقوم البنوك 

ن بصفة عامة، بتبلیغ هذه المركزیة بعوارض الدفع التي تطرأ والمؤسّسات المالیة، وكل الوسطاء المالیی

على القروض التي منحوها لزبائنهم، أو التي تتعلق بوسائل الدفع الموضوعة تحت تصرف هؤلاء الزبائن، 

إبلاغ البنوك والمؤسّسات المالیة -بشكل دوري - لتتولى بعد ذلك مركزیة المستحقات غیر المدفوعة 

فع، وما یترتب علیه من متابعات، كما ألزم المشرع الجزائري البنوك، وفي إطار الالتزام بقائمة عوارض الد
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بالاستعلام عن الزبائن، أن تطلع فورا على مركزیة المستحقات غیر   المدفوعة لبنك الجزائر، قبل تسلیم 

النسبة للبنوك، دفتر الشیكات إلى زبائنه، وبهذا الشكل تعتبر هذه المركزیة مصدرا جیدا للمعلومات ب

  .40لاسیما فیما یتعلق بالسمعة المالیة للزبون

تتمثل مهمّة هذه الأخیرة في جمع، ومعالجة، ونشر المعلومات المحاسبیة المتعلقة : مركزیة المیزانیات_ 

بالمؤسّسات التي تحصلت على قرض مالي من بنوك، ومؤسسات مالیة، وشركات الاعتماد الإیجاري،

،وتتضمن المعلومات المحاسبیة والمالیة كلاّ من )صریح مركزیة المخاطر لبنك الجزائر ت( الذي یخضع لـ 

المیزانیة وجدول حسابات النتائج، والبیانات الملحقة، التي تتعلق بالسنوات الثلاث الأخیرة لزبائنها من 

ترسل مركزیة وبعد الانتهاء من عملیة المعالجة،. د یضعه بنك الجزائرالمؤسّسات، وفقا لنموذج موحّ 

المیزانیات نتائج التحلیل إلى مؤسّسات القرض، وتعتبر هذه النتائج جد سریة ومخصصة للمؤسسات 

  . 41المصرفیة المعنیة فقط

  : منع انتشار صور الفساد داخل البنوك و المؤسّسات المالیة في حد ذاتها- 2.2.2

التقید بالالتزام الأخلاقي صورة - بطبیعة الحال –إنّ واجب الاستعلام المصرفي یعكس 

والوظیفي لموظفي ومستخدمي البنوك والمؤسّسات المالیة الملزمة به، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنّه 

یعزز الدور الرقابي سواء الخارجي أو الداخلي على هذه المؤسّسات، و مدى مراعاتها  لما هو مفروض 

وهو ما أكد علیه المشرع الجزائري في نصّ الحذر،في سیاق الالتزام بواجب الحیطة و علیها، خاصة

س الذي ، خاصة في ظل التناف42المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته06/01من القانون 16المادة 

و ذلك لاستقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء، ولكسب وتعزیز الأرباح، دون تشهده البنوك فیما بینها،

تعامل معه، فهذا الأمر جعل موظفي ومستخدمي البنوك یتسترون على مراعاة لطبیعة الشخص الذي ت

متجاهلین بذلك أضرار الفساد على النظام ،و على التجاوزات السلوكیةالعدید من التجاوزات المالیة، بل

ج البنكیي فیما بعد ، فربحیة البنوك لها آثار سلبیة خاصة إذا كانت قلیلة ، كاللجوء لأفعال الفساد و الخرو 

عن التقید بالالتزامات ، بمعنى الغایة تبرر الوسیلة ، بل و هناك جانب آخر یرى أن ارتفاع نسبة أرباح 

  .43البنوك قد یكون أحد مسببات ارتفاع مستوى الفساد

هذا فضلا عن الإغراءات التي قد تقدم لهم جراء تقدیمهم لبعض الخدمات غیر القانونیة، أو

بما في ذلك واجب الاستعلام عن الزّبون، بالرغم من أنّ المشرّع الجزائري أقرّ الإخلال ببعض الالتزامات، 

صراحة بقیام المسؤولیة الجزائیة بحق الجهات التي تخل بهذا الالتزام، بصفتها ملزمة به، وهذا ما یظهر 

هاب ر المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإ01-05من القانون ) 34(جلیا في نص المادة 

  : ومكافحتهما، والذي جاء فیه

یعاقب مسیرو وأعوان البنوك، والمؤسّسات المالیة، والمؤسّسات المالیة المشابهة الأخرى، الذین " 

یخالفون عمدا، وبصفة متكررة، تدابیر الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب المنصوص علیها في 

  .ج.د1.000.000ج إلى .د50.000، بغرامة من من هذا القانون14و 10و 9و 8و 7المواد 
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5.000.000ج إلى .د1.000.000وتعاقب المؤسّسات المالیة المذكورة في هذه المادة بغرامة من 

  ".ج، دون الإخلال بعقوبات أشد .د

المتعلق بالوقایة 03–12من الأمر ) 34(هذه المادة الأخیرة تم تعدیلها بموجب نصّ المادة 

  :لأموال و تمویل الإرهاب ومكافحتهما برفع الغرامة إلىمن تبییض ا

ج بالنسبة لمسیري و أعوان المؤسّسات المالیة و المؤسّسات .د10.000.000ج إلى .د500.000من 

  .و المهن غیر المالیة

  .ج بالنسبة للأشخاص المعنویون.د50.000.000ج إلى .د10.000.000ومن 

ذا الإلتزام و ضرورته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد وهذا ما یوضح بصورة أدق فعالیة ه

یؤدي الإخلال بالالتزامات المقررة على البنوك و المؤسّسات المالیة بصفة عامة إلى  الإساءة لسمعتها، 

فتفشي ظاهرة الفساد بها، ینجر عنه فقدان الثقة بها، و بالتالي عزوف العملاء عن التعامل معها، الأمر 

  .44عة الحال إلى إفلاسها و التأثیر على الاقتصاد الوطني بوجه عامالذي یؤدي بطبی

لیس هذا فحسب، بل إنّ ذلك یؤثر سلبیا على ثقافة الادّخار و الاستثمار لدى المواطن الجزائري، ما 

  . یعكس الآثار السلبیة للفساد على المجتمع الجزائري بمختلف قطاعاته الاقتصادیة و الاجتماعیة و غیرها

  :اتمةـــــخ

لیته لمواجهة الفساد في بعد التطرق إلى دراسة واجب الاستعلام المصرفي عن الزّبون، وفعا  

و الذي تناولته المواثیق الدولیة والتشریعات الوطنیة، بما فیها التشریع الجزائري، وأنظمة بنك الجزائر،

  :الجزائر، فقد تم التوصل إلى ما یلي

 الزبون أول إجراء تقوم به المؤسسات المصرفیة قبل الدخول في علاقة الاستعلام المصرفي عن

.التعامل مع الزبائن و العملاء 

 القانون الجزائري تبنى واجب الاستعلام المصرفي عن الزبون، بل و میز في ذلك بین الشخص

د الطبیعي و المعنوي، فضلا عن الإشارة لحالات أخرى تتعلق بالزبون غیر العادي، المستفی

. الحقیقي، هویة المتعامل في العملیات المعقدة، و كذا فئة الأشخاص المعرضین سیاسیا

 الاستعلام المصرفي لا یتعلق بزبون معین أو معملیة محددة ، بل یرتبط بأي علاقة عمل قد تقام

.ما یسهل قیام المؤسسات المصرفیة بهذا الالتزام دون تحجج من الزبائن و العملاء

لمصرفي عن الزبون لیس حكرا على بدایة علاقة التعامل فقط ، بل یحق للمؤسسة الاستعلام ا

المصرفیة القیام باتصالات دوریة مع الزبون، و تحیین المعلومات سنویا خاصة تلك المتعلقة 

.عدیلات المهمةبالعملیات أو الت

هات المكلفة به وكذا مخالفة التزام الاستعلام المصرفي عن الزبون یترتب علیها قیام مسؤولیة الج

. مسیریها
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 لجرائم الفساد، الإجرامیةالمؤسسات المصرفیة قد تكون غطاء محكم لعملیات تبییض العائدات

لذا عزز القانون الجزائري الالتزامات الوقائیة التي یتعین على هذه الأخیرة الوفاء بها عند القیام 

رفي موضوع الدراسة فذا من شأنه تحدید بالعملیات المصرفیة، و من ذلك واجب الاستعلام المص

.مصدر الأموال و وجهتها و كذا الیقظة تجاه العملیات غیر العادیة

التزام الاستعلام المصرفي عن الزّبون إجراء وقائي أساسي، للوقایة من جرائم الفساد و صوره ،

.داخل القطاع المصرفيالعائدات الإجرامیة للفساد،بما في ذلك تبییض 

 مة القانونیة الجزائریة تبنت واجب الاستعلام المصرفي عن الزّبون في إطار تعزیز التزام المنظو

الحیطة والحذر داخل القطاع المصرفي، وفي سیاق الحدّ من استخدام القطاع المالي في الإجرام 

.التستر على الأموال غیر المشروعة، و وتحویل العائدات الإجرامیة، المالي

متعلقا یبقى جانب القصور لتزام الاستعلام المصرفي عن الزبون إلا أن بالرغم من أهمیة ا

بالعملیات الإلكترونیة، كالتحویل النقدي الإلكتروني، بحیث یصعب التحقق من الهویّة في هذه 

الحالة، فكیف ستتم المراقبة على العملیة ؟، وما هو الضمان الكافي لإثبات من یتعامل ؟ أ 

.شرعیة المال محل التعامل ؟شرعیة العملیة ؟، بل و 

 رأینا من خلال هذه الدراسة، اختلاف المصطلحات المعبرة عن الجهة المكلفة باختلاف القانون

أو النّظام الذي ینص على ذلك، ومن جهة أخرى یرتبط الإشكال بالتعریف الذي وضعه المشرع 

ومكافحته، والمتعلق بفئة في القانون المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال، وتمویل الإرهاب 

الأشخاص المعرضین سیاسیا، بحیث استثنى المشرع الوطني المعین أو المنتخب الذي یمارس 

وظائف هامة، تشریعیة، أو إداریة، أو قضائیة؟ فهل أسقط سهوا -في الجزائر أو في الخارج - 

ص على عائلات هؤلاء ، كما أنه لم ین؟أم أنّ المشرع الجزائري لا یعتبره شخصا معرضا سیاسیا

.الأشخاص و مقربیهم الذین قد یضطلعون أیضا في بعض عملیات الإجرام المالي 

كأحد ،المصرفیةالرقابة على مصادر الأموال وحركتها داخل القناة فيتكمن فعالیة هذا الواجب

والحفاظ ،جهةمن ،الإجرامیةوالتي تسهم في كشف ومنع تحویل عائداته ،الفسادأوجه الوقایة من 

.على سمعة البنوك وسلامة الأنظمة المصرفیة من جهة أخرى

واجب الاستعلام المصرفي عن الزّبون یعكس صورة التقید بالالتزام الأخلاقي والوظیفي لموظفي

ومستخدمي البنوك والمؤسّسات المالیة الملزمة به من جهة، ومن جهة أخرى یعكس الدور الرقابي 

للجهات المكلفة بالرقابة، على مدى التقید بهذه الالتزامات، وهو الأمر الذي یعزز الوقایة من 

. صور الفساد، واكتشافها في بدایاتها

ن الزّبون، وإقرار المسؤولیة الجزائیة والتأدیبیة  تبني المشرع الجزائري لواجب الاستعلام المصرفي ع

بحق من یخالفه، والسماح بتبادل المعلومات مع المركزیات، بل وتعزیز  التعاون الدولي في هذا 

السیاق، بتبادل المعلومات مع السلطات الأجنبیة فیما یتعلق بالهویّة، ینمّ عن رغبة المشرع في 
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، لكن هذا لم یمنع من جوانب القصور و الثغرات خاصة واجهة الفساد في القطاع المصرفيم

عندما تتم العملیات المصرفیة الكترونیا، فالاستعلام هنا عن الزبائن و العملاء یطرح اشكالیات 

: عدیدة كم سبق الاشارة لذلك، لذا یفترض و كتوصیات

 تأثیرات العولمة ، خاصة في ظلالثغرات وإحاطتها بشيء من الرقابةمثل هذهالتفطن لضرورة

.على القطاع المصرفي

 في الجهات الرقابیة تعزیز الرقابة داخل البنوك و المؤسّسات المالیة، مع الحرص على یفترض

وتدریب، وتكوین موظفیها لضمان تطویر الأنظمة التقنیة المعمول بها داخل هذه المؤسّسات،

، وتوخي خطر أن تكون القناة ) الاستعلام المصرفي عن الزبون المصرفي(فعالیة هذه الإجراءات

.  ، وتغطیة عن المال غیر المشروعالمصرفیة وسیلة للإجرام المالي

 أكثر دقة و وضوحابضوابط قانونیةواجب الاستعلام المصرفي إحاطة.

بواجب لجهات المكلفة صة فیما یتعلق باخاالنصوص القانونیة فيالألفاظ الدقة في استعمال 

  .عامةالاستعلام المصرفي بصفة خاصة و واجب الیقظة و الحذر بصفة 
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